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 الكتاب السادس

 التزامات الممولين وغيرهم

 الباب الأول

 الإخطار وإمساك الدفاتر
 

 ):٧٤(مادة 
أو مهنياً أو نشاطاً غير تجارى، أن يقـدم          يلتزم كل من يزاول نشاطاً تجاريا أو صناعياً أو حرفياً           

 .خـلال ثلاثـين يومـاً مـن تـاريخ بـدء مزاولـة هـذا النـشاط                  بـذلك    إخطاراًإلى المصلحة   

ويلتزم الممول الذي ينشئ فرعاً أو مكتباً أو توكيلاً للمنشأة أو ينقل مقرها إلى مكان آخر أو يقـوم                   

 ذلـك   خلال ثلاثين يوماً من تاريخ    مصلحة بذلك    بأن يخطر ال   بالمنشأة،بأي تغيير متعلق بالنشاط أو      

 .التغيير

 الاعتبـاري ويقع واجب الإخطار بالنسبة إلى الأشخاص الاعتباريـة على الممثل القانوني للشخص            

 .أو مديره أو عضو مجلس إدارته المنتدب أو الشخص المسئول عن الإدارة بحسب الأحوال

نات الإخطار والمستندات المؤيدة له والإجراءات التى تتبع         وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون بيا     

 .فى شأنه

 :التعليق
الاختلاف أن القانون الجديد حدد مدة الإخطـار         من القانون القديم مع      ١٣٣وهي مقابلة للمادة رقم     

 مـن اللائحـة     ٩٠وقد جاء بالمادة رقـم        يوماً بدلاً من شهرين من تاريخ مزاولة النشاط        ٣٠بـ  

 ـ        للقانون أن    التنفيذية اري أو صـناعي أو     ـيكون إخطار المأمورية المختصة بمزاولة نـشاط تج

دء مزاولة النشاط على ـن تاريخ بـاً مـير تجاري خلال ثلاثين يومـني أو حرفي أو نشاط غ     ـمه

 . بحسب الأحوال ،) حصر١٧( مق، والنموذج ر) حصر١٦( مـالنموذج رق
 .للممول فور إخطارهاوعلى المأمورية المختصة فتح ملف ضريبي 

 

 ):٧٥(مادة 
 يلتزم كل ممول يزاول نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو نشاطا غير تجارى وكذلك كـل مـن                   

يمارس نشاطاً مهنياً بصفة مستقلة أن يتقدم بطلب للمصلحة لاستخراج البطاقة الضريبية علـى أن               

و الترخيص بمزاولة المهنة أو النشاط تكون هذه البطاقة لمن تقدم ذكرهم ضمن إجراءات التأسيس أ

 .وعلى المصلحة، أن تصدر له البطاقة الضريبية. أو تجديده
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وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات التي تتضمنها البطاقة الضريبية ومدة سريانها والمدة             

مولين غير الخاضـعين    التي تسلم للممول خلالها، كما تحدد البيانات الخاصة بالبطاقة الضريبية للم          

 .لأحكام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المنصوص عليها فى هذا القانون

 :التعليق
 . من القانون القديم ١٢٨هذه المادة مقابلة للمادة رقم 

يكون طلب استخراج البطاقة الضريبية لكل من يزاول نشاطاً          اللائحة بأن     من ٩١رقم  وجاء بالمادة   

 اً أو حرفياً أو نشاطاً غير تجارى، وكل من يمارس نشاطاً مهنياً على النموذج رقم              تجارياً أو صناعي  
 .) حصر١٨(

يعد فى حكم الإخطار بمزاولة النشاط واستخراج البطاقـة الـضريبية،            أنه   ٩٢رقم  كما جاء بالمادة    

رونية قيام الممول باستخدام النموذج الإلكتروني المعد لذلك من خلال شـبكة المعلومـات الإلكــت              

 .خدمة ممولي الضريبة على الدخل) بوابة الحكومة الإلكترونية ( 
 

  ):٧٦(مادة  
على الجهات التى تختص بالترخيص بطبع أو نشر الكتب والمؤلفات والمصنفات الفنية وغيرها أو              

تسجيلها أو الإيداع لديها، إخطار المصلحة فى كل حالة عن اسم المؤلف وعنوانه واسم الكتـاب أو              

 .صنف أو غيرهالم

 .ولا تسرى أحكام هذه المادة على وزارة الدفاع
 

 :التعليق
 . من القانون القديم دون أي تغيير١٣٧هي نفسها المادة رقم 

على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى       "   من اللائحة التنفيذية   ٩٨المادة رقم   وقد نصت   

صر والإقرارات بمـصلحة الـضرائب بالنـسبة        من القانون، إخطار الإدارة العامة للح     ) ٧٦(المادة  

لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحـدة أو               

 المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للـشهر الـذى            لباقيمنطقة ضرائب أول بالنسبة     

  ".) حصر٢٠( موذج رقمصدر فيه الترخيص بالطبع أو النشر، وذلك على النــ
 

 ):٧٧(مادة 
 على المختصين فى الوزارات والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الأشخاص            

الاعتبارية العامة والنقابات التى يكون من اختصاصها منح ترخيص مزاولة تجارة أو صـناعة أو               

ء عقار أو لإمكان استغلال عقار فى       حرفة أو مهنة معينة أو يكون من اختصاصها منح ترخيص لبنا          

مزاولة تجارة أو صناعة أو حرفة أو مهنة، إخطار المصلحة عند منح أى ترخيص ببيانات واسـم                 

طالب الترخيص طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها نهاية الشهر               

 . للشهر الذى صدر فيه الترخيصالتالي
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 الترخيص المشار إليه منح امتيـاز أو التـزام أو إذن لازم لمزاولـة التجـارة أو                  ويعتبر فى حكم  

 . الصناعة أو الحرفة أو المهنة

 :التعليق
وقد نصت اللائحة التنفيذية في المادة      . من القانون القديم دون أي تغيير      ١٣٨هي نفسها المادة رقم     

من القانون عند منح    ) ٧٧(لمادة  على المختصين فى الجهات المنصوص عليها فى ا       "  على ٩٩رقم  

أى ترخيص لمزاولة تجارة أو صناعة أو حرفه أو مهنة أو لبناء عقار أو لاسـتغلال عقـار فـى                    

مزاولة تجارة أو صناعة أو مهنة أو لمنح امتياز أو التزام أو إذن مزاولة نـشاط إخطـار الإدارة                   

لمحافظة القاهرة أو منطقة الضرائب     العامة للحصر والإقرارات بمصلحة الضرائب بالقاهرة بالنسبة        

 لبـاقي بالنـسبة    بالنسبة للمحافظات التى يوجد بها منطقة ضرائب واحدة أو منطقة ضـرائب أول            

المحافظات خلال مدة أقصاها نهاية الشهر التالى للشهر الذى صدر فيه الترخيص، موضحاً به اسم               

 و ) حـصر  ٢١( ماذج أرقـــــام  طالب الترخيص وجميع البيانات ذات العلاقة، وذلك على الن        

 ".بحسب الأحوال ) حصر٢٤( و ) حصر٢٣( و ) حصر٢٢(

 ):٧٨(مادة 
 ذكرهم بإمساك الدفاتر والسجلات التى تستلزمها طبيعة تجارة أو صـناعة أو             الآتييلتزم الممولون   

 :حرفة أو مهنة كل منهم، وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون

 للضريبة وفقا لأحكام الباب الأول من الكتاب الثانى من هذا القانون،             الخاضع لطبيعياالشخص   -١

إذا تجاوز رأس ماله المستثمر مبلـغ        نشاطا تجاريا أو صناعيا أو حرفيا أو مهنيا،          يزاول الذى

جنيه، أو تجاوز رقم أعماله السنوى مبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه، أو تجـاوز     خمسين ألف 

 . مبلغ عشرين ألف جنيهنهائيوفقا لآخر ربط ضريبى  السنوىصافى ربحه 

 . لأحكام الكتاب الثالث من هذا القانونالشخص الاعتباري الخاضع -٢ 

 ويلتزم الممول بالاحتفاظ بالدفاتر والسجلات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هـذه المـادة               

 . من هذا القانون٩١ عليها فى المادة والمستندات المؤيدة لها فى مقره طوال الفترة المنصوص

كما يلتزم الممول من أصحاب المهن غير التجارية بأن يسلم كل من يدفع إليه مبلغا مـستحقا لـه                   

بسبب ممارسته المهنة أو النشاط، كأتعاب أو عمولة أو مكافأة، أو أي مبلغ آخـر خاضـع لهـذه                   

مة المبلغ المحصل ويلتزم الممول بتقـديم       الضريبة، إيصالا موقعا عليه منه موضحا به التاريخ وقي        

 .سند التحصيل إلى المصلحة عند كل طلب

 ويصدر الـوزير قـرارا      وللممولين إمساك حسابات الكترونية توضح الإيرادات والتكاليف السنوية       

 .بتنظيم إمساك هذه الحسابات وضوابط التحول من نظام الحسابات المكتوبة إلى الالكترونية
 

 :التعليق
 من القانون القديم مع زيادة الحد الذي يلزم الممول بإمساك دفـاتر             ٩٦ادة مقابلة للمادة رقم     هي م 

 لـرقم الأعمـال إذا      ةوبالنسب، ألف في القديم  ٢٠ ألف جم بدلاً من      ٥٠فبالنسبة لرأس المال إذا بلغ      
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 آخر   ألف جم من   ٢٠ لصافي الربح إذا تجاوز      ةوبالنسب، ألف جم ١٠٠ألف جم بدلاً من     ٢٥٠تجاوز  

 وكذلك تم السماح لأول مرة للممولين بإمساك .ألاف جم في القانون القديم١٠إقرار ضريبي بدلاً من 

 . الكترونيةحسابات
  

 ):٧٩(مادة 
 إذا توقف الممول عن العمل توقفا كليا أو جزئيا تدخل فى وعاء الضريبة الأربـاح الفعليـة حتـى       

 .التاريخ الذى توقف فيه العمل

 إنهاء الممول لبعض أوجه النشاط أو إنهاؤه لنشاط فـرع أو أكثـر مـن                الجزئي ويقصد بالتوقف 

 .الفروع التى يزاول فيها النشاط

 خلال ثلاثين يوما من التاريخ الذى توقف فيه       وعلى الممول أن يخطر مأمورية الضرائب المختصة        

 لم يحقق أية إيرادات     وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كاملة ما لم يثبت الممول أنه           عن العمل،   

 .بعد ذلك التاريخ

وإذا توقفت المنشأة بسبب وفاة صاحبها، أو إذا توفى صاحبها خلال مدة الثلاثين يومـا المحـددة                 

لتقديم الإخطار عن التوقف، التزم ورثته بالإخطار عن هذا التوقف خلال ستين يوما من تاريخ وفاة                

 . يوما من هذا التاريخمورثهم وبتقديم الإقرار الضريبى خلال تسعين

 :التعليق 
 . من القانون القديم٣٢وهى مادة مقابلة للمادة رقم 

 طبقا لحكم    يكون الإخطار عند توقف المنشأة،     " من اللائحة التنفيذية علي    ١٠٠المادة رقم   ونصت  

 ويجوز أن يتم هذا   ،  ) توقف ٢٥ (من القانون، على النموذج رقم    ) ٧٩(الفقرة الثالثة من المــادة     

الإخطار عن طريق الاتصال الإلكتروني بالمأمورية المختصة وفقاُ لـضوابط التوقيـع الإلكترونـي              

باستخدام النماذج المعدة بقوائم الخدمات الإلكترونية المتاحة بمعرفة المصلحة،ويعتبر استلاماً لهـا            

 .إخطار الممول برسالة الوصول المرسلة إليه من المصلحة

 :تحقيق أية إيرادات للممول بعد تاريخ التوقفويعتبر من حالات عدم    

 الغلق الجبري أو الإداري -٢                        .مغادرة البلاد نهائياً -١

 الاستيلاء على مكان مزاولة النشاط -٤     ترك مكان مزاولة النشاط لمالك العقار  -٣

 .نفعة العامة للم                                                     

 .وذلك كله ما لم يثبت للمصلحة أن الممول حقق إيرادات بعد تاريخ التوقف

  ):٨٠(مادة 
فى حالة التنازل عن كل أو بعض المنشأة، يلتزم المتنازل بإخطار مأمورية الضرائب المختصة بهذا               

 .املة من تاريخ حصوله، وإلا حسبت الأرباح عن سنة ضريبية كالتنازل خلال ثلاثين يوما
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 مبينـا بـه نتيجـة       كما يلتزم المتنازل خلال ستين يوما من تاريخ التنازل أن يتقدم بإقرار مستقل             

العمليات بالمنشأة المتنازل عنها مرفقا به المستندات والبيانات اللازمة لتحديد الأرباح حتى تـاريخ              

 .للمتنازلالتنازل، على أن تدرج بيانات هذا الإقرار ضمن الإقرار الضريبى السنوى 

 من ضرائب على أربـاح المنـشأة        ويكون المتنازل والمتنازل إليه مسئولين بالتضامن عما يستحق       

المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وكذلك عما يستحق من ضرائب على الأرباح الرأسـمالية التـى                

 .تتحقق نتيجة هذا التنازل

ن توافيه ببيان عن الضرائب المـستحقة       وللمتنازل إليه أن يطلب من مأمورية الضرائب المختصة أ        

لها عن المنشأة المتنازل عنها، وعلى المأمورية أن توافيه بالبيان المطلوب بموجب كتاب موصـى               

 وإلا برئت ذمته من الضريبة وذلك خلال تسعين يوما من تاريخ الطلبعليه مصحوباً بعلم الوصول،     

، ولا يكون للتنازل حجية      الواردة فى ذلك البيان    المطلوبة، وتكون مسئوليته محدودة بمقدار المبالغ     

فيما يتعلق بتحصيل الضرائب، ما لم تتخذ الإجراءات المنصوص عليها قانونا فى شأن بيع المحـال                

 .التجارية ورهنها

وتحدد الضريبة المستحقة على أرباح المنشأة المتنازل عنها حتى تاريخ التنازل، وللمتنازل إليه حق 

 .للضريبة المسئول عنهاالطعن بالنسبة 

 :التعليق
 من القانون القديم مع تقليل الفترة المسموح بها للمتنازل ٣٤، ٣٣هذه المادة مقابلة لكل من المادة 

 . يوم٦٠ يوم إلي ٩٠لتقديم إقراره من 

 ):٨١(مادة 
غادرة للممول الذى يرغب فى التوقف عن مزاولة النشاط أو التنازل عن المنشأة أو مغادرة البلاد م               

نهائية، أن يطلب من المصلحة تحديد موقفه الضريبي حتى تاريخ توقفه أو تنازله أو مغادرته للبلاد                

بشرط أن يكون قد قدم الإقرارات الملتزم بتقديمها وفقا لأحكام هذا القانون، وأن يسدد رسما تحدده                

جابته إلـى طلبـه خـلال       اللائحة التنفيذية لهذا القانون لا يجاوز عشرين جنيها، وعلى المصلحة إ          

 .تسعين يوما من تاريخ تسلمها لهذا الطلب

 :التعليق
 مـن اللائحـة     ١٠١المادة رقم    ونصت   . من القانون القديم دون تغيير     ١٣٤هي نفسها المادة رقم     

، بـشرط أن    ) طلبات ٢٦( على النموذج رقم  لتحديد الموقف الضريبي    يكون طلب الممول     "على أن 

الملتزم بها قانوناً، وعلى المأمورية المختصة إجابته إلى طلبه خلال تسعين           يكون قد قدم الإقرارات     

 ".يوماً من تاريخ استلام الطلب بعد سداد رسم قدره خمسة جنيهات
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 الباب الثانى

 الإقرارات الضريبية
  ):٨٢(مادة 

لنموذج الذى  يلتزم كل ممول بأن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة إقرارا ضريبيا سنويا على ا             

 .تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مصحوبا بالمستندات التى تحددها اللائحة
 

 .ويسرى حكم الفقرة السابقة على الممول خلال فترة إعفائه من الضريبة

 .ويعتبر تقديم الإقرار لأول مرة إخطارا بمزاولة النشاط

 :ويعفى الممول من تقديم الإقرار فى الحالات الآتية

 .إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها -١

إذا اقتصر دخله على إيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى دخله منها المبلغ المحـدد                -٢

 . من هذا القانون٧فى المادة 

إذا اقتصر دخله على المرتبات وما فى حكمها وإيرادات الثروة العقارية ولم يتجاوز صافى               -٣

 . من هذا القانون٧محدد فى المادة دخله منهما المبلغ ال

 :التعليق
علي كل ممول   " اللائحة من   ١٠٢المادة رقم    ونصت   . من القانون القديم   ٦٢ ،٦١مقابلة للمادة رقم    

من الأشخاص الطبيعيين أن يقدم إلى مأمورية الضرائب المختصة قبل أول إبريل مـن كـل سـنة                  

 ـ) ٨٢(الإقرار الضريبي المنصوص عليه فى المادة         ٢٧( ن القـانون عــلى النمـوذج رقـم        م

، ويجب أن يقدم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختـصة أو     )إقرارات

تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم خـتم الإقـرار المقـدم بخـاتم       

إليه بالبريد دون مراجعـه الإقـرار أو        المأمورية، كما يتم ختم الصورة التى تسلم للممول أو تعاد           

 ".إبداء رأي فيه

علي كل ممول من الأشخاص الاعتبارية، المنصوص        "على  من اللائحة  ١٠٣المادة رقم   كما تنص   

من القانون، أن يقدم إلى المأمورية المختصة قبل أول مايو من كل سنة أو              ) ٤٨(عليها فى المادة    

 نتهاء السنة المالية إقراره الضريبي عـلى الــنموذج رقــم         خلال الأربعة أشهر التالية لتاريخ ا     

، ويجب تقديم هذا الإقرار من أصل وصورة، سواء تم تسليمه للمأمورية المختصة             ) إقرارات ٢٨(

أو تم إرساله بالبريد بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول، ويتم ختم الإقرار المقـدم بخـاتم                 

التى تسلم للممول أو تعاد إليه بالبريد دون مراجعـة الإقـرار أو             المأمورية، كما يتم ختم الصورة      

 ".إبداء رأي فيه
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يجوز للممول إرسال الإقرار الضريبي مـن خـلال          " من اللائحة علي أن    ١٠٤المادة رقم   و تنص   

أو من خلال أية قناة إلكترونيـة أخـرى         ) خدمة ممولي ضريبة الدخل   (بوابة الحكومة الإلكترونية    

 على أن يقوم الممول بتسجيل نفسه والحصول على كلمة المرور الـسرية،               المالية، تحددها وزارة 

ويعتبر الممول مسئولاً عما يقدمه مسئولية كاملة إما من خلال توقيع إقـرار بـذلك عنـد طلبـه                   

  .الاستفادة من هذه الخدمة أو أن يقدم توقيعاً إلكترونياً مجازاً من المصلحة

 يقدم الممول ما يفيد سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار بإحدى            وفى جميع الأحوال، يجب أن    

من هذه اللائحة أو التى تقرها      ) ٨٢(وسائل الدفع الإلكترونية المجازة المنصوص عليها فى المادة         

 ".وزارة المالية
 

 ):٨٣(مادة 
 : يجب تقديم الإقرار الضريبي خلال المواعيد الآتية

تالية لانتهاء الفترة الضريبية عن الـسنة الـسابقة لهـا           قبل أول إبريل من كل سنة        ) أ(

 .بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين

قبل أول مايو من كل سنة أو خلال أربعة أشهر تالية لتاريخ انتهاء السنة المالية بالنسبة  ) ب(

 . إلى الأشخاص الاعتبارية

 مستقل فإن عليه التوقيـع      بوإذا أعد الإقرار محاس   ويوقع الإقرار من الممول أو من يمثله قانونا،         

 . على الإقرار مع الممول أو ممثله القانوني، وإلا اعتبر الإقرار كأن لم يكن

وفى جميع الأحوال يجب أن يكون الإقرار موقعا من محاسب مقيد بجدول المحاسبين والمـراجعين               

الأشخاص إذا   وذلك بالنسبة لشركات الأموال والجمعيات التعاونية، والأشخاص الطبيعيين وشركات        

 .مليونى جنيه سنويا لأى منهم تجاوز رقم الأعمال

 

 يجب على الورثة أو وصى التركة أو المصفى أن يقدم الإقـرار             وفى حالة وفاة الممول خلال السنة     

 وأن يـؤدى الـضريبة      خلال تسعين يوما من تاريخ الوفاة     الضريبى عن الفترة السابقة على الوفاة       

 .مال التركةالمستحقة على الممول من 

وعلى الممول، الذى تنقطع إقامته بمصر، أن يقدم الإقرار الضريبى، قبل انقطاع إقامته بستين يوما               

 . على الأقل ما لم يكن هذا الانقطاع لسبب مفاجئ خارج عن إرادته

خـلال  وعلى الممول الذى يتوقف عن مزاولة نشاطه بمصر توقفا كليا أن يقدم الإقرار الـضريبى                

 .ا من تاريخ التوقفستين يوم

 :التعليق
 من القانون القديم مع التأكيد على أن إقرار الشخص الطبيعـي            ٩٥ ،٩٤مقابلة لكل من المادة رقم      

 شـهور تاليـة   ٤والشخص الاعتباري قبل أول مايو أو خلال ، يته قبل أول إبريل  ايقدم في ميعاد غ   

الأمر متوقفاً علي انعقاد الجمعية العموميـة       عد  ي ولم   )الفترة الضريبية ( لتاريخ انتهاء السنة المالية   
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كما أكد القانون الجديد علي أهمية توقيع الإقرار من محاسب قـانوني            ، كما كان في القانون القديم    

 الذي يعـد     القانوني وبذلك أشرك المشرع المحاسب   ، بالإضافة إلي توقيع الممثل القانوني للشركة       

 إلي   عند الفحص  في المسئولية حيث تم بذلك نقل العبء الذي تقوم به المصلحة          الإقرار مع الممول    

 .المحاسبين الذين يوقعون الإقرارات الضريبية

يعتبر اعتماد الإقرار مـن أحـد المحاسـبين المقيـدين            " من اللائحة علي   ١٠٥المادة رقم   ونصت  

بمزاولـة مهنـة    ١٩٥١ لسنة   ١٣٣بالسجل العام للمحاسبين والمراجعين طبقاً لأحكام القانون رقم         

المحاسبة والمراجعة أو من الجهاز المركزى للمحاسبات، بحسب الأحوال، إقراراً بأن صافي الربح             

 ".الخاضع للضريبة أو الخسارة كما ورد بالإقرار قد أعد وفقا لأحكام القانون وهذه اللائحة

دات القطاع العـام وشـركات   لبنوك وشركات ووح " من اللائحة علي أن   ١٠٦المادة رقم   كما نصت   

 ٢٩( قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتبارية العامة تقديم إقرار نهائي علـى النمـوذج رقــم              

خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها، وأداء فروق الـضريبة             ) إقرارات

 ".المستحقة من واقعه
 

 ):٨٤(مادة 
 من هـذا القـانون علـى        ٨٢ار الضريبى المنصوص عليه فى المادة       تلتزم المصلحة بقبول الإقر    

 .مسئولية الممول

 من هذا القانون يلتزم الممول بسداد مبلغ الضريبة         ٦٣ومع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة        

المستحق من واقع الإقرار فى ذات يوم تقديمه بعد استنزال الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة، 

 حالة زيادة الضرائب المخصومة والدفعات المقدمة على مبلغ الضريبة المستحقة يتم استخدام             وفى

الزيادة لتسوية المستحقات الضريبية السابقة، فإذا لم توجد مستحقات ضـريبية سـابقة التزمـت               

 المصلحة برد الزيادة ما لم يطلب الممول كتابة استخدام هذه الزيادة لسداد أية مستحقات ضـريبية               

 .فى المستقبل

 :التعليق
هذه المادة مستحدثة بالقانون الجديد ومفادها أن الإقرار الضريبي هو الربط النهائي أي لا يجـوز                

 .من الضريبة المستحقة قانوناً% ١٠ تصل إلي عند الفحص أن تظهر فروق ضريبية

 

 ):٨٥(مادة 
مـد   ر بخمسة عشر يوما على الأقل     الإقرا إذا طلب الممول قبل تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم          

ميعاد تقديمه وسدد فى تاريخ تقديم الطلب مبلغ الضريبة من واقع تقديره الوارد فيه يمتـد ميعـاد                  

ا، وذلك دون أن يكون لامتداد الميعاد أثر على ميعاد سداد الضريبة ولا             تقديم الإقرار مدة ستين يوم    

 .م يسدد منهاعلى ميعاد استحقاق مقابل التأخير عن أى مبلغ ل
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 :التعليق
 فـي شـركات     هذه المادة مستحدثة حيث أنه في الواقع العملي نجد أن انعقاد الجمعية العموميـة             

 يمكن أن يتأخر وبالتالي تأخر اعتماد الميزانية ففي هذه الحالة أباح المـشرع للممـول أن                 الأموال

ويتم بعد ذلك تقديم إقرار ، لميزانيةيتقدم بطلب معه إقرار مؤقت حتى يتم اعتماد الجمعية العمومية ل

 .نهائي مع سداد الفروق إن وجدت وسداد مقابل التأخير علي هذه الفروق

 للمصلحة تصحيح الأخطاء الحسابية الواردة      " من اللائحة التنفيذية علي    ١٠٩المادة رقم   وقد نصت   

شيك بالمبلغ المـستحق    بالإقرار الضريبي بعد تقديمه ويتم إخطار الممول بنتيجة التصحيح وإرفاق           

و يكـون طلـب      ) إقـرارات  ٣٠( للممول أو مطالبته بالفروق المستحقة عليه على النموذج رقم        

 ٢٦( من القانون، على النمـوذج رقـم  ) ٨٥(الممول مد ميعاد تقديم إقراره الضريبي، طبقا للمادة  

حوباً بعلم الوصـول    ، ويجوز تقديم الطلب بالأساليب الإلكترونية أو بكتاب موصى عليه مص          )طلبات

على أن يكون تاريخ وصول الكتاب سابقاً على تاريخ انتهاء المدة المحددة لتقديم الإقرار بخمـسة                

 ".عشر يوماً
  

 ):٨٦(مادة 
 آخر أبريل     على الجهات الملتزمة بتطبيق أحكام الخصم أداء المبالغ المخصومة في موعد أقصاه           

ا توفير السجلات اللازمة للفحص بمعرفة المصلحة، على        ويوليو وأكتوبر ويناير من كل عام وعليه      

 :أن تتضمن البيانات التالية عن كل فترة ضريبية

 . لهاالمتلقيالمبالغ المدفوعة والشخص  ) أ(

 .الضريبة المستقطعة من هذه المبالغ  ) ب(

  

وترسل تلك الجهات صورة من السجلات المشار إليها إلى المصلحة للحفظ وذلـك وفقـا للقواعـد                 

 .راءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانونوالإج

 :التعليق
 وقد حددت اللائحة التنفيذية في المادة رقم . من القانون القديم ٤٦هذه المادة هي نفسها المادة رقم       

 .٤١رقم  القواعد والإجراءات والبيانات الواجب توافرها في النموذج ١١٠
 

 ):٨٧(مادة 
ترة تقادم دين الضريبة سهوا أو خطأ فى إقراره الـضريبى الـذى تـم               إذا اكتشف الممول خلال ف     

تقديمه إلى مأمورية الضرائب المختصة، يلتزم فورا بتقديم إقرار ضريبى معدل بعد تصحيح السهو              

 .أو الخطأ

وإذا قام الممول بتقديم الإقرار الضريبى المعدل خلال ثلاثين يوما من الموعـد القـانونى لتقـديم                 

 .الأصليعتبر الإقرار المعدل بمثابة الإقرار الإقرار، ي
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ويكون لبنوك وشركات ووحدات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والأشخاص الاعتباريـة             

، وتؤدى  إقرار نهائي خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعتماد الجمعية العمومية لحساباتها          العامة تقديم   

 .فروق الضريبة من واقعها

لا يعتبر الخطأ أو السهو فـى الإقـرار         يم إقرار معدل وفقا للفقرتين الثانية والثالثة،        وفى حالة تقد  

 .مخالفة أو جريمة جنائية

 :التعليق
هذه المادة مستحدثة و أجازت هذه المادة للممول أن يعدل إقراره إذا أكتشف في أي وقت أي خطأ                  

من القانون، إذا استعمل    ) ٨٧( للمادة   لا يجوز للممول تقديم إقرار ضريبي معدل، طبقا       و .في إقراره 

من القانون، وتم اكتشاف ذلـك مـن قبـل          ) ١٣٣(إحدى الطرق التي يعد فيها متهربا طبقا للمادة         

 .١١٢وذلك كما بينته اللائحة في المادة رقم .المصلحة
 

 ):٨٨(مادة 
 لا يجــوز للمــصلحة عــدم الاعتــداد بالــدفاتر والــسجلات المنتظمــة للممــول وفقــا لــنص

 من هذا القانون أو إهدارها إلا إذا أثبتت المصلحة بموجـب مـستندات تقـدمها عـدم                  ٧٨مادة  ال

 .صحتها

 

 :التعليق
 من القانون القديم مع التأكيد أنه في حالة الإهدار وعدم اعتماد الدفاتر من              ١٠٠مقابلة للمادة رقم    

عليه اللائحة في المادة    وهذا ما أكدت     .قبل المصلحة يكون بمستندات وليس للإجتهادات الشخصية      

  .١١٣رقم 

 

 الباب الثالث

 ربط الضريبة
  ):٨٩(مادة 

 .تربط الضريبة على الأرباح الثابتة من واقع الإقرار المقدم من الممول

ويعتبر الإقرار ربطا للضريبة والتزاما بأدائها في الموعد القانوني وتسدد الضريبة من واقـع هـذا    

 .الإقرار

 

 :التعليق
مـن  ) ٨٩(يقصد بربط الضريبة، فى تطبيق حكم المـادة          " علي  من اللائحة  ١١٤دة رقم   المانصت  

 ".القانون،تحديد دين الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي للممول
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 ):٩٠(مادة 
 . الربط من واقع البيانات الواردة بالإقرار والمستندات المؤيدة له  للمصلحة أن تعدل

ى حالة عدم تقـديم     ـء ربط تقديري للضريبة من واقع أية بيانات متاحة ف         كما يكون للمصلحة إجرا   

 . ول لإقراره الضريبي أو عدم تقديمه للبيانات والمستندات المؤيدة للإقرارـالمم
 

وإذا توافرت لدى المصلحة مستندات تثبت عدم مطابقة الإقرار للحقيقـة فعليهـا إخطـار الممـول       

ولـرئيس   . تعديله وتحديـد الإيـرادات الخاضـعة للـضريبة         وإجراء الفحص وتصحيح الإقرار أو    

المصلحة، بعد موافقة وزير المالية، ربط الضريبة قبل حلول التاريخ المحدد لاستحقاقها إذا استلزم              

محدد بأن الممول يخطط للتهرب من الضرائب بتحويل أصوله لـشخص            الأمر تحصيلها لتوفر دليل   

 .صيل الضريبةآخر أو اتخاذ إجراءات أخرى تضر بتح

وعلى مأمورية الضرائب المختصة فى هذه الحالات أن تخطر الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً              

بعلم الوصول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها على النموذج الذي تحدده اللائحـة التنفيذيـة لهـذا                

 .القانون
 

 :التعليق
ناصر ربط الضريبة فـي الحـالات       يكون إخطار الممول بع    " من اللائحة علي   ١١٥المادة  وقد نصت   

 وبقيمتها على النمـوذج رقـــم      )تعديل الربط    ( من القانون ) ٩٠(المنصوص عليها في المادة     

 ".) ضريبة١٩( 
 

  ):٩١(مادة 
في جميع الأحوال لا يجوز للمصلحة إجراء أو تعديل الربط إلا خلال خمس سنوات تبدأ من تـاريخ                  

ديم الإقرار عن الفترة الضريبية، وتكون هذه المدة ست سـنوات إذا            انتهاء المدة المحددة قانونا لتق    

 .كان الممول متهربا من أداء الضريبة
  

وتنقطع المدة بأي سبب من أسباب قطع التقادم المنصوص عليها في القانون المدنى، وبالإخطـار               

 . طعنبعناصر ربط الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائها أو بالإحالة إلى لجان ال

وللممول طلب استرداد المبالغ المسددة بالزيادة تحت حساب الضريبة خلال خمس سنوات من تاريخ 

 .نشوء حقه فى الاسترداد

 :التعليق
 ـ  دمادة مستحدثة بالقانون الجديد وتحد      سنوات  ٦ سنوات من تاريخ تقديم الإقرار و        ٥ مدة التقادم ب

مدة التقادم تنقطع بأي إخطار يـتم مـن المـصلحة           كما أشار المشرع بأن     ، إذا كانت الحالة تهرب   

 " حيث نصت علـي     من اللائحة  ١١٦المادة رقم   وهذا ما أوضحته أيضاً     .للممول وتجدد مدة التقادم   
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من القانون، بالإخطار بعناصر ربـط      ) ٩١(ينقطع التقادم، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة          "

 .ا أو بالإحالة إلى لجان الطعن الضريبة أو بالتنبيه على الممول بأدائه

كما ينقطع التقادم لأي من الأسباب المنصوص عليها فى القانون المدني كالمطالبة القضائية ولـو               

رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة والتنبيه والحجز والطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقـه                

سك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى،       فى تفليسة أو فى توزيع، وبأي عمل يقوم به الدائن للتم          

 ".كما ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً
 

 ):٩٢(مادة 
إذا ربطت الضريبة على شخص وثبت أنه يعمل لحساب شخص آخر بطريق الصورية أو التواطـؤ                

ى أحكـام هـذا القـانون، كانـا         للحصول على أية مزايا أو للتهرب من أية التزامات مقررة بمقتض          

 .مسئولين بالتضامن عن سداد الضريبة المستحقة على الأرباح

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص٣١هذه المادة مقابلة للفقرة الأولى من المادة رقم 

 

 ):٩٣(مادة 
خطـاء  فى جميع الأحوال يكون على المصلحة من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الممول تصحيح الأ               

 .المادية والحسابية

 :التعليق
 مـن   ١١٧المـادة رقـم     ونصت  . من القانون القديم وبالنص    ١٥٣مقابلة للفقرة الثانية من المادة      

مـن القـانون، ورود النتيجـة       ) ٩٣( يقصد بالأخطاء المادية، فى تطبيق حكم المادة         "اللائحة علي 

الأخطاء فى نقل الأرقام أو الجمع والطرح       مخالفة للحيثيات، ويقصد بالأخطاء الحسابية في تطبيقها        

 .وكافة العمليات الحسابية

ويعد فى حكم الأخطاء المادية التى يكون على المأمورية المختصة تصحيحها من تلقـاء ذاتهـا أو                 

من القانون، وذلك ما لم     ) ١٢٤(بناء على طلب الممول، جميع الحالات المنصوص عليها فى المادة           

 ".يصبح الربط نهائياً
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 الباب الرابع

 الفحص والتحريات
 ):٩٤(مادة 

على المصلحة فحص إقرارات الممولين سنويا من خلال عينة يصدر بقواعد ومعايير تحديدها قرار              

 . من الوزير بناء على عرض رئيس المصلحة

 :التعليق
 تطبيـق  مادة مستحدثة مفادها أنه سيتم بالفحص بالعينة وليس بالأسس التى كانـت سـارية فـي               

 .القانون القديم

 

 ):٩٥(مادة 
تلتزم المأمورية المختصة بإخطار الممول بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلـم الوصـول بالتـاريخ               

 . من ذلك التاريخقبل عشرة أيام على الأقلالمحدد للفحص ومكانه والمدة التقديرية له 

لقضائية، وتمكينهم من الإطلاع    ويلتزم الممول باستقبال موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية ا         

 .على ما لديه من دفاتر ومستندات ومحررات

وللوزير أن يأذن لموظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية دخول مقار عمـل الممـول                

خلال ساعات عمله دون إخطار مسبق وذلك إذا توافرت للمصلحة أسباب جدية على تهرب الممول               

 .من الضريبة

 .ة فحص عناصر سبق فحصها ما لم تتكشف حقائق جوهرية تستوجب إعادة الفحصولا يجوز إعاد

 :التعليق
 حيث لابد   مادة مستحدثة والغرض منها تنظيم عملية الفحص بدلاً من العشوائية التى كانت موجودة            

 .من إخطار الممول قبل الفحص بعشرة أيام وتحديد المدة التى ستستغرقها عملية الفحص

يكون إخطار الممول بالتاريخ المحدد للفحـص ومكانـه           " من اللائحة علي أن    ١١٨المادة  ونصت  

 من تاريخ اسـتلام     قبل عشرة أيام على الأقل     ) فحص ٣١( والمدة التقديرية له على النموذج رقم     

لا يجوز للمصلحة إعادة فحـص       "أنه    على ١١٩نصت المادة رقم    كما    ، " .الممول لهذا الإخطار  

من القـانون، إلا إذا تـوافرت       ) ٩٥(مول، طبقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة        حسابات ودفاتر الم  

 .منه) ١٣٣(إحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 

 .وفى جميع الأحوال،على المصلحة بيان الأسباب الداعية إلى إعادة الفحص
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  ):٩٦(مادة 
محررات بما في ذلك قـوائم العمـلاء        يلتزم الممول بتوفير البيانات وصور الدفاتر والمستندات وال       

 مـا لـم     وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ طلبها       والموردين التي تطلبها المصلحة منه كتابة       

يقدم الممول دليلا كافيا على الصعوبات التي واجهها في إعداد وتقديم البيانات المطلوبة خلال الفترة  

 . المحددة

المدة لمدة مناسبة إذا قدم الممول دليلا كافيـا علـى مـا    ولرئيس المصلحة أو من يفوضه مد هذه       

 .يعترضه من صعوبات فى تقديم تلك البيانات والصور
 

 :التعليق
 لممول معين من خلال كشوف العمـلاء         وفحص غير مباشر   الغرض من هذه المادة إجراء استيفاء     

 . ويعتبر ذلك من طرق الفحص غير المباشروالموردين لممول آخر

يكون طلـب المـصلحة للبيانـات وصـور الـدفاتر           "  من اللائحة علي أن    ١٢٠دة رقم   الماونصت  

 ٣٢( من القـانون، علـى النمـوذج رقـم        )٩٦(والمستندات والمحررات من الممول، طبقا للمادة       

ويكـون  ،  ) طلبـات  ٢٦( ، وللممول أن يطلب مد المهلة الممنوحة له على النموذج رقـم          )فحص

مـع إبـداء     ) فحـص  ٣٣( رفـض طلـبه عـلى النـموذج رقـم     إخطار الممول بمد المهلة أو ب     

 ".الأسباب فى حالة الرفض

 ):٩٧(مادة 
 لا يجوز للجهات الحكومية بما في ذلك جهاز الكسب غير المـشروع ووحـدات الإدارة المحليـة                 

والهيئات العامة وشركات القطاع العام والنقابات أن تمتنع فى أية حالة ولو بحجة المحافظة علـى                

 الإطلاعالمهنة عن إطلاع موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية على ما يريدون              سر  

عليه لديها من الوثائق والأوراق بغرض ربط الضريبة المقررة بموجب هذا القانون، كما يتعين في               

ربط جميع الأحوال على الجهات سالفة الذكر موافاة المصلحة بكافة ما تطلبه من البيانات اللازمة ل              

 .الضريبة

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٤٢هذه المادة هي نفسها المادة رقم 

  ):٩٨(مادة 
للنيابة العامة أو جهاز الكسب غير المشروع أن تطلع المصلحة على ملفات أية دعوى مدنيـة أو                 

 .لقانونجنائية تتعلق بما تجريه المصلحة من فحص أو ربط أو تحصيل الضرائب المقررة بهذا ا

  ):٩٩(مادة 
للوزير لأغراض هذا القانون أن يطلب من رئيس محكمة استئناف القاهرة الأمر بإطلاع العـاملين               

 .بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخزائنهم



  إعداد                               التعليق علي أهم مواد القانون للخبرة الاستشارية            ATCشركة 
        أحمد شحاته                            ٢٠٠٥ لسنة ٩١                                 أشرف عبد الغني

 ١٢٢

منقولة وكـذلك    وكل من يكون من مهنتهم دفع إيرادات القيم ال         ما،كما يلتزم المكلفون بإدارة أموال      

كل الشركات والهيئات والمنشآت وأصحاب المهن التجارية وغير التجارية وغيرهم من الممـولين             

بأن يقدموا إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلـب الـدفاتر التـى                  

والـدفاتر  يفرض عليهم قانون التجارة أو غيره من القوانين إمساكها وكذلك غيرها من المحررات              

والوثائق الملحقة بها وأوراق الإيرادات والمصروفات لكي يتمكن الموظفون المذكورون من التثبت            

 .من تنفيذ جميع الأحكام التى يقررها هذا القانون، سواء بالنسبة لهم أم لغيرهم من الممولين

يتم بمكان وجود    على أن    الإطلاعولا يجوز الامتناع عن تمكين موظفي المصلحة المشار إليهم من           

 .الدفاتر والوثائق والمحررات وغيرها أثناء ساعات العمل العادية ودون حاجة إلى إخطار مسبق

 :التعليق
ولكن أجاز المشرع كسر سرية الحسابات بمعرفـة        ،  من القانون القديم   ١٤٤هي مقابلة للمادة رقم     

المادة  ونصت   .الماليةزير  موظفي المصلحة ولكن بشرط موافقة رئيس محكمة استئناف القاهرة لو         

يكون طلب الوزير من رئيس محكمة الاسـتئناف الأمـر بـإطلاع             "  من اللائحة علي أن    ١٢١رقم  

العاملين بالمصلحة أو حصولهم على بيانات متعلقة بحسابات العملاء وودائعهم وخـزائنهم علـى              

 .") بيانات٣٤( النموذج رقم

 ):١٠٠(مادة 
ليمية والهيئات والمنشآت المعفاة من الضريبة المنصوص عليهـا         تلتزم المنشآت والمؤسسات التع   

في هذا القانون أن تقدم إلى موظفى المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية عند كل طلب دفاتر                 

 .حساباتها وكل ما تطالب بتقديمه من مستندات

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٤٥هي نفس المادة رقم 

 تشمل المنشآت الملتزمة بتقديم دفاتر حساباتها، وفقاً        "  من اللائحة علي أن    ١٢٢ة  المادكما نصت   

 ".لأحكام القانون المنشآت والشركات المقامة بنظام المناطق الحرة

  ):١٠١(مادة 
يلتزم كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في ربط أو تحصيل الـضرائب                  

 .انون أو في الفصل فيما يتعلق بها من منازعات بمراعاة سرية المهنةالمنصوص عليها في هذا الق

 

ولا يجوز لأي من العاملين بالمصلحة ممن لا يتصل عملهم بربط أو تحصيل الضريبة إعطـاء أى                 

 .بيانات أو إطلاع الغير على أية ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المصرح بها قانونا

يانات من الملفات الضريبية إلا بناء على طلب كتابي من الممول أو بنـاء علـى    ولا يجوز إعطاء ب   

 نص في أى قانون آخر، ولا يعتبر إفشاء للسرية إعطاء بيانات للمتنازل إليه عن المنشأة أو تبادل                
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  التابعة لوزارة المالية وفقاً للتنظيم الذى يصدر به قـرار  الإيراديةالمعلومات والبيانات بين الجهات     

 .من الوزير

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٤٦هي نفسها المادة رقم 

 

 الباب الخامس

 ضمانات التحصيل

 ):١٠٢(مادة 
 تكون الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة للحكومة بمقتضى هذا القانون دينا ممتازا تاليـا فـي               

 .بها أو الملتزمين بتوريدهاالمرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين 

ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبـة فـي مقـر                  

 .المدين

 :التعليق 
 . من القانون القديم وبالنص١٦٤هي نفسها المادة رقم 

 ):١٠٣(مادة 
لقانون بمقتـضى   يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير المنصوص عليهما في هذا ا           

مطالبات واجبة التنفيذ تصدر باسم من هم ملزمون قانونا بأدائها وبغير إخلال بما قد يكون لهم من                 

وتوقع هذه المطالبات من العاملين بالمصلحة الذين تحددهم        . حق الرجوع على من هم مدينون بها        

 .لم الوصولاللائحة التنفيذية وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مصحوباً بع

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٦٥هي نفسها المادة رقم 

يكون تحصيل الضريبة غير المسددة ومقابل التأخير         " من اللائحة علي أن    ١٢٣المادة رقم   ونصت  

بمقتضى مطـالبات واجـبة التنفيذ موقعاً عليها من مأمور الفحص ومـأمور التحـصيل ورئـيس               

 ٣٦( بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وعـلى النموذج رقم      ) سداد ٣٥( ج رقم المأمورية على النموذ  

بالنسبة للأشخاص الاعتبارية، وترسل هذه المطالبات بكتاب موصى عليه مـصحوباً بعلـم              )سداد

 ".الوصول

 ):١٠٤(مادة 
 بقيمة ما يكون مستحقا من الضرائب من واقع الإقرارات المقدمة           تنفيذيللمصلحة حق توقيع حجز     

ن الممول إذا لم يتم أداؤها في المواعيد القانونية، دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيـه بـذلك       م

 .ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ
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 الممول على   خلال ستين يوما من تاريخ موافقة     وعلى المصلحة أن تخطر الممول بالمطالبة بالسداد        

وذلك بموجب كتـاب    حكم من المحكمة الابتدائية      أو   جنة الطعن ل المأمورية أو صدور قرار      تقديرات

 .موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

 بكتاب موصى عليه مـصحوباً بعلـم   لا يجوز توقيع الحجز إلا بعد إنذار الممول   وفى جميع الأحوال    

 .الوصول ما لم يكن هناك خطر يهدد اقتضاء دين الضريبة

 :التعليق
 من القانون القديم مع التأكيد أنه يجوز للمصلحة إجراء الحجز التنفيذي            ١٦٦هي نفسها المادة رقم     

والتأكيـد أنـه لا يجـوز       ، علي المبالغ المستحقة ولم تسدد مع الإقرار ويكون سند التنفيذ الإقرار          

للمصلحة إجراء هذا الحجز التنفيذي إذا كان الربط من واقع لجنة داخلية أو لجنة طعن أو محكمـة                  

 يوم من تاريخ الموافقة باللجنة الداخلية أو لجنة         ٦٠ار الممول بالمطالبة بالسداد خلال      إلا بعد إخط  

 .الطعن

يكـون إخطـار الممـول بالمطالبـة          " من اللائحة علي أن    ١٢٤نصت المادة رقم    وفي هذا الشأن    

 مـن  ) سـداد  ٣٧( من القانون، على النموذج رقم    ) ١٠٤(بالسداد، طبقا للفقرة الثانية من المادة       

تاريخ موافقة الممول على تقديرات المأمورية أو صدور قرار لجنة الطعن أو حكم مـن المحكمـة                 

 ".الابتدائية، وذلك بموجب كتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

في حالة سداد الضريبة علي      " من اللائحة علي أنه    ١٢٥المادة   نصت   وفي حالة السداد علي أقساط    

 :قسط ومدة التقسيط، وفقا لما يأتيأقساط، يكون تحديد قيمة ال

 .حجم تعاملات الممول طبقاً لبيانات الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة  .١

 .صافى الأرباح النهائية فى الثلاث سنوات الأخيرة  .٢

 .قيمة المحجوزات المنقولة أو العقارية  .٣

 " .مدى انتظام الممول فى السداد إذا كان قد سبق صدور قرارات تقسيط له  .٤

 

 ):١٠٥(ادة م
 يكون تحصيل الضريبة دفعة واحدة أو على أقساط لا تجاوز عدد السنوات الضريبية التي استحقت               

 .عنها الضريبة

وإذا طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون تحصيل الضريبة وفقا لحكم الفقـرة                

 لا تزيد على مثلي عـدد  السابقة، جاز لرئيس المصلحة أو من ينيبه تقسيطها على مدة أطول بحيث     

 .السنوات الضريبية

ويسقط الحق في التقسيط عند التأخير في الوفاء بأي قسط، ولرئيس المصلحة أو من ينيبـه بنـاء           

 .على طلب يقدمه الممول الموافقة على تجديد التقسيط في الحالات التي يقدرها
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 ١٢٥

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٠٨هي نفسها المادة رقم 

مـن القـانون، إذا     ) ١٠٥(فى تطبيق حكم المـادة       "  من اللائحة على أنه    ١٢٦المادة رقم   ونصت  

طرأت ظروف عامة أو ظروف خاصة بالممول تحول دون التزامه بالـسداد وفقـاً للاتفـاق مـع                  

 يجوز للمصلحة بناء على طلب الممول تعـديل قـرار التقـسيط سـواء          المصلحة على التقسيط ،   

 . القسط أو عدد سنوات التقسيط بما يتناسب مع ظروف الممول وتحصيل المتأخراتبالنسبة لقيمة

فإذا تعذر الاتفاق مع الممول بشأن تقسيط الضريبة المستحقة يتم إخطاره برفض طلـب التقـسيط                 

 ".وتُتخذ إجراءات التنفيذ الجبري لتحصيل المستحقات الضريبية

 ):١٠٦(مادة 
 ٣٠٨غ الأخرى المستحقة بمقتضى هذا القانون أحكام القانون رقم    يتبع في تحصيل الضرائب والمبال    

 . والأحكام المنصوص عليها في هذا القانونالإداري في شأن الحجز ١٩٥٥لسنة 

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٦٧هي نفسها المادة رقم 

 

 ):١٠٧(مادة 
لرئيسها أن يطلب من قاضى الأمور       إذا تبين للمصلحة أن حقوق الخزانة العامة معرضة للضياع ف         

 التي تكفى لاستيفاء الحقوق المعرضة      يصدر أمرا على عريضة بحجز الأموال     الوقتية المختص أن    

وتعتبر الأموال محجوزة بمقتضى هذا الأمر حجزا تحفظيا ولا يجوز    للضياع منها تحت أية يد كانت،       

رار من رئيس المـصلحة أو بعـد مـضى    التصرف فيها إلا إذا رفع الحجز بحكم من المحكمة أو بق  

ستين يوما من تاريخ توقيع الحجز دون إخطار الممول بقيمة الضريبة طبقـا لتقـدير المأموريـة                 

 .المختصة

 إذا لم تكن للممـول أمـوال تكفـى    ربطلب من الوزي طبقا للفقرة السابقة     ويكون إصدار أمر الحجز   

 . المودعة في البنوكلسداد الحقوق المعرضة للضياع غير أمواله السائلة

 ويرفع الحجز بقرار من قاضى الأمور الوقتية إذا قام الممول بإيداع خزانة المحكمة مبلـغ يكفـى                 

 .لسداد تلك الحقوق يخصصه لضمان الوفاء بدين الضريبة عند تحديدها بصفة نهائية

 :التعليق
قانون الجديـد موافقـة      من القانون القديم ولكن اشترط المشرع في ال        ١٧١هي نفسها المادة رقم     

 .قاضي الأمور الوقتية المختص علي إجراء الحجز
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 ١٢٦

  ):١٠٨(مادة 
على قلم كتاب المحكمة التي تباشر أمامها إجراءات التنفيذ على عقار إخطـار المـصلحة بكتـاب                 

موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بإيداع قائمة شروط البيع وذلك خلال الخمسة عشر يوما التالية    

 .يخ الإيداعلتار

وعلى قلم كتاب المحكمة التي يحصل البيع أمامها وكذلك على كل من يتولى البيع بالمزاد أن يخطر                 

المصلحة بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول بتاريخ بيع العقارات أو المنقولات وذلك قبل              

مـشار إليـه فـي      وكل تقصير أو تأخير في الإخطـار ال       .تاريخ البيع بخمسة عشر يوما على الأقل      

 .الفقرتين السابقتين يعرض المتسبب فيه للمساءلة التـأديبية

 :التعليق
 . من القانون القديم١٧١مقابلة للفقرة الأخيرة من المادة رقم 

 

 ):١٠٩(مادة 
على كل شخص عام أو خاص يكون قد حجز مبالغ تحت حساب المصلحة أو قام بتوريـدها إليهـا                   

 المشار إليه أن يعطى الممول الذي       ١٩٥٥ لسنة   ٣٠٨ن أو القانون رقم     بالتطبيق لأحكام هذا القانو   

حجزت منه هذه المبالغ شهادة بناء على طلبه معفاة من جميع الرسوم يوضح فيها المبالغ التي قام                 

 .بحجزها وتاريخ الحجز وتاريخ توريدها إلى المصلحة

 بالخصم أو التحصيل تحت حـساب       وتعتبر الشهادات أو الإيصالات الصادرة من الجهات التي قامت        

الضريبة المستحقة على الممول سندا للوفاء بهذه الضريبة في حدود المبالغ الثابتة بها، ولو لم يقم                

 .الحاجز بتوريد القيمة إلى المصلحة

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٦٩هي نفسها المادة رقم 

 

 ):١١٠(مادة 

 : يستحق مقابل تأخير على
اوز مائتي جنيه مما لم يؤد من الضريبة الواجبة الأداء حتى لو صدر قرار بتقسيطها، ما يج -١

 . لانتهاء الأجل المحدد لتقديم هذا الإقرارالتالياعتبارا من اليوم  وذلك

 ـ ـزها م ـن الضرائب أو المبالغ التي ينص القانون على حج        ـ ما لم يورد م    -٢ ع أو  ـن المنب

 وذلك اعتبارا من اليوم التالي لنهاية المهلة المحـددة           امة،وتوريدها للخزانة الع   تحصيلها

 .هذا القانون للتوريد طبقا لأحكام

ويحسب مقابل التأخير المشار إليه في هذه المادة على أساس سعر الائتمان والخصم المعلـن مـن      

كـسور  استبعاد   ، مع %٢ فى الأول من يناير السابق على ذلك التاريخ مضافا إليه            المركزيالبنك  

 .ولا يترتب على التظلم أو الطعن القضائي وقف استحقاق هذا المقابل. الشهر والجنيه
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 ١٢٧

 :التعليق
 من القانون القديم مع الاختلاف في أن المشرع في القانون الجديد بين             ١٧٢هي مقابلة للمادة رقم     

 لتـاريخ نهايـة     أن مقابل التأخير يسري من اليوم التالي لتاريخ استحقاق الضريبة من الإقرار او            

وكذلك اختلف مقابل التأخير في القانون      ، المهلة المحددة لتوريد مبالغ الخصم تحت حساب الضريبة       

الجديد بأن حدده المشرع بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في بداية العام مضاف               

 مـن اللائحـة     ١٢٧قم  المادة ر  وقد نصت    .شهري في القانون القديم   % ١وذلك بدلاً من    % ٢إليه  

من القانون، في   ) ١١٠(من المادة   )١(تكون الضريبة واجبة الأداء، في تطبيق حكم البند           "على أن 

 :الحالات الآتية

 .من واقع الإقرار الضريبي للممول -١

 .من واقع الاتفاق باللجنة الداخلية -٢

 .من واقع قرار لجنة الطعن ولو كان مطعونا عليه -٣

 .المطالبة لطعن علي نموذج الإخطار بعناصر ربط الضريبة وقيمتها أوفى حالة عدم ا -٤

  ".من واقع حكم محكمة واجب النفاذ ولو كان مطعونا عليه -٥

 ):١١١(مادة 
ــا     ــق به ــضريبة المتعل ــة ال ــأخرة معامل ــالغ المت ــى المب ــأخير عل ــل الت ــل مقاب  .يعام

 :الآتيلتزامات الممول على النحو ويكون ترتيب الوفاء بالمبالغ التي تسدد للمصلحة استيفاء لا

 .المصروفات الإدارية والقضائية -١

 .مقابل التأخير -٢

 .الضرائب المحجوزة من المنبع -٣

 .الضرائب المستحقة -٤

 :التعليق
هي مادة مستحدثة والغرض منها أن تظل قيمة المديونية في حالة التقسيط لتوليد مزيد من مقابـل                 

 .قساطالتأخير يتم سداده علي الأ

 

 ):١١٢(مادة 
إذا تبين للمصلحة أحقية الممول في استرداد كل أو بعض الضرائب أو غيرها من المبالغ التي أديت                 

التزمت برد هذه الضرائب والمبالغ خلال خمسة وأربعين يوما مـن تـاريخ طلـب               بغير وجه حق،    

 والخصم المعلـن مـن       وإلا استحق عليها مقابل تأخير على أساس سعر الائتمان         الممول الاسترداد 

 .%٢البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الضريبة مخصوما منه 
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 ١٢٨

 :التعليق
 المدة التى يسترد فيها الممول حقـه        ليل من القانون القديم ولكن مع تق      ١٩٤هي نفسها المادة رقم     

 من   مقابل تأخير  للممولإلا استحق    الجديد و   القانون  يوم في  ٤٥ القديم إلي     القانون  يوم في  ٩٠من  

 %.٢ يعادل سعر الائتمان والخصم مخصوماً منه المصلحة علي رصيده الدائن بما

 

 ):١١٣(مادة 
 تقع المقاصة بقوة القانون بين ما أداه الممول بالزيادة في أى ضريبة يفرضها هذا القانون وبـين                 

 .يبي تطبقه المصلحةما يكون مستحقا عليه وواجب الأداء بموجب أي قانون ضر

 :التعليق
  " من اللائحة التنفيذية علـي     ١٢٨ المادة رقم    نصتو   . من القانون القديم   ١٦٨مقابلة للمادة رقم    

 :الآتيمن القانون على النحو ) ١١٣(تقع المقاصة بقوة القانون طبقا لحكم المادة 

يبة يفرضـها القـانون     أن تكون المقاصة بين المبالغ التى أداها الممول بالزيادة فى أى ضر            -١

 .وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة الأداء يفرضها القانون ذاته

مـستحقة   اً للقانون ومبالغ أخرى   ـزيادة وفق ـؤداة بال ـبالغ م ـة بين م  ـأن تكون المقاص   -٢

 .وفقاً لأي قانون ضريبي آخر تطبقه المصلحة

 .لية من أى نزاعأن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية وخا -٣

وتقع المقاصة بقوة القانون فى تاريخ توفر شروطها، وعلى المأمورية المختصة إخطـار الممـول            

 ".بنتيجة المقاصة
 

 ):١١٤(مادة 
للوزير بناء على عرض رئيس المصلحة إسقاط كل أو بعض الضرائب ومقابل التأخير عنها بصفة               

 :نهائية أو مؤقتة في الأحوال الآتية

 .في الممول عن غير تركة ظاهرة إذا تو-١

 . إذا ثبت عدم وجود مال للممول يمكن التنفيذ عليه-٢

  بكل أو بعضتفـيه أموال يمكن التنفيذ عليها ـى نشاطه وكانت لـد أنهـول قـ إذا كان المم-٣

  هذه الحالة يجب أن يتبقى للممول أو لورثته بعد التنفيذ ما يغل إيرادا             ففيمستحقات المصلحة   

 .قل عن خمسة آلاف جنيه سنويالا ي

 :التعليق
 للـوزير بعـد      في القانون الجديد    المشرع ها من القانون القديم ولكن أجاز     ١٧٣مقابلة للمادة رقم    

 . في القانون القديم سلطة رئيس المصلحة فقطمنبعد أن كانت ، عرض رئيس المصلحة
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 ١٢٩

 ):١١٥(مادة 
يحـدده   ن وتحمل بعائد معفـى مـن الـضرائب        للوزير إصدار صكوك ضريبية يكتتب فيها الممولو      

 .الوزير

 وتكون لهذه الصكوك وللعوائد المستحقة عليها قوة الإبراء عند سداد الضرائب المستحقة

 :التعليق
 . من القانون القديم وبالنص١٧٠هي نفسها المادة رقم 

 

 الباب السادس

 إجراءات الطعن

 ):١١٦(مادة 
 وسيلة الكترونيـة لهـا      بأيعليه مصحوباً بعلم الوصول أو       يكون للإعلان المرسل بكتاب موصى      

 يـصدر   ٢٠٠٤ لسنة   ١٥الحجية في الإثبات وفقا لقانون التوقيع الالكتروني الصادر بالقانون رقم           

بتحديدها قرار من الوزير ذات الأثر المترتب على الإعلان الذى يتم بالطرق القانونية، بما في ذلـك                 

 .من محضر الحجزإعلان المحجوز عليه بصورة 

ويكون الإعلان صحيحا قانونا سواء تسلم الممول الإعلان من المأمورية المختصة أو مـن لجنـة                

 .الطعن المختصة أو تسلمه بمحل المنشأة أو بمحل إقامته المختار

وفى حالة غلق المنشأة أو غياب الممول وتعذر إعلانه بإحدى الطرق المشار إليها وكذلك في حالة                

ل تسلم الإعلان يثبت ذلك بموجب محضر يحرره أحد موظفى المصلحة ممن لهم صفة              رفض الممو 

الضبطية القضائية وينشر ذلك في لوحة المأمورية أو لجنة الطعن المختصة، بحسب الأحوال، مـع               

 .لصق صورة منه على مقر المنشأة

لى عنوان الممول يتم    وإذا ارتد الإعلان مؤشرا عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف ع             

 .إعلان الممول في مواجهة النيابة العامة بعد إجراء التحريات اللازمة

 .ويعتبر النشر على الوجه السابق والإعلان في مواجهة النيابـة العامـة إجـراء قاطعـا للتقـادم                 

طعن أن ي  في الحالات المنصوص عليها في الفقرتين الثالثة والرابعة من هذه المادة             ويكون للممول 

 من تاريخ توقيع الحجـز      وذلك خلال ستين يوما   .  بحسب الأحوال  في الربط أو في قرار لجنة الطعن      

 .عليه وإلا أصبح الربط أو قرار اللجنة نهائياً
 

 :التعليق
 من القانون القديم مع التأكيد أنه يمكن للمصلحة الإعلان بالوسـائل            ١٤٩هذه المادة مقابلة للمادة     

 من اللائحة التنفيذية على     ١٢٩ وفي هذا نصت المادة رقم       .حددها وزير المالية  الإلكترونية التى سي  

من القانون،  ) ١١٦( يقصد بمحل الإقامة المختار للممول، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة              "

 .المكان الذى يحدده الممول لإخطاره بالنماذج الضريبية كمكتب المحامى أو المحاسب
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 ١٣٠

تداد الإعلان المرسل من المأمورية أو لجنة الطعن إلى الممول بكتاب موصى عليه             ويكون إثبات ار   

مصحوباً بعلم الوصول مؤشراً عليه من موزع البريد بما يفيد غلق المنشأة أو غياب صـاحبها أو                 

رفض الاستلام، بموجب محضر يحرره المأمور المختص أو عضو لجنة الطعن المختصة، بحـسب              

ور تُحفظ الأولى بملف الممول وتُلصق الثانية على مقر المنشأة وتُعلق الثالثة            الأحوال، من ثلاث ص   

 .بلوحة الإعلانات بالمأمورية أو لجنة الطعن أو تعلن على الموقع الألكترونى للمصلحة

 

 .وعلي كل مأمورية أو لجنة طعن إمساك سجل تقيد فيه المحاضر المشار إليها أولاً بأول

 فيها الإعلان مؤشراً عليه بما يفيد عدم وجود المنشأة أو عدم التعرف على              وفى الحالات التى يرتد   

 يقوم المأمور المختص أو عضو اللجنة المختصة بإجراء التحريات اللازمة، فإن             عنوان الممول ،  

أسفرت هذه التحريات عن وجود المنشأة أو التعرف على عنوان الممـول، يـتم إعـادة الإعـلان                  

لم تُسفر التحريات عن التعرف على المنشأة أو عنوان الممول يتم إعلانه فـى              بتسليمه إليه، وإن    

 .مواجهة النيابة العامة

 يقصد بتاريخ توقيع الحجز على       القانون،  من  ) ١١٦(فى تطبيق حكم الفقرة الأخيرة من المادة         و

 .الممول تاريخ علمه بهذا الحجز
 

 ):١١٧(مادة 
ضريبة من المصلحة يجوز للممول الطعـن علـى نمـوذج ربـط     ربط ال التي يتم فيها     الحالات في 

أصـبح الـربط    ، فإذا لم يطعن عليه خلال هذه المـدة          خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه      الضريبة

 .نهائيا

 

 ):١١٨(مادة 
 للممول الخاضع للضريبة على المرتبات والأجور خلال ثلاثين يوما من تـاريخ اسـتلام الإيـراد                

ن يعترض على ما تم خصمه من ضرائب بطلب يقدم إلى الجهـة التـى قامـت                 الخاضع للضريبة أ  

 .بالخصم

ويتعين على هذه الجهة أن ترسل الطلب مشفوعا بردها إلى مأمورية الضرائب المختـصة خـلال                

 .ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه

لفحـص،  كما يكون للجهة المذكورة أن تعترض على ما تخطر به من فروق الضريبة الناتجة عن ا               

 .خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام الإخطار

وتتولى المأمورية فحص الطلب أو الاعتراض فإذا تبين لها صحته كان عليها إخطار الجهة بتعديل               

ربط الضريبة، أما إذا لم تقتنع بصحة الطلب أو الاعتراض فيتعين عليها إحالته إلى لجنـة الطعـن                  

صاحب الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصـول          طبقا لأحكام هذا القانون مع إخطار       

 وإذا لم يكن للممول جهة يتيسر أن يتقدم لهـا بالطلـب            .وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ الإحالة      
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 ١٣١

المشار إليه، كان له أن يتقدم بالطلب المشار إليه إلى مأمورية الضرائب المختصة أو لجنة الطعـن                 

 .بحسب الأحوال

 :١١٨ ، ١١٧  المادةالتعليق علي
القديم ومفادها أن الممول يجـب       القانون   من ١٠٥ والفقرة الثانية من المادة      ٦٥مقابلة للمادة رقم    

 يوم من تاريخ تسلمه بدلاً من شهر فـي القـانون القـديم          ٣٠أن يطعن على ربط المأمورية خلال       

 يوم أمـام جهـة      ٣٠ وكذلك أصحاب المرتبات والأجور يمكن أن يعترض علي ما تم خصمه خلال           

 يوم من اعتـراض الموظـف       ٣٠عمله وعلى جهة العمل أن تعترض أمام مصلحة الضرائب خلال           

 يوم علي الفـروق     ٣٠ويكون اعتراضها مشفوعاً برأيها وكذلك يكون لجهة العمل الاعتراض خلال           

 .التي تخطرها بها المأمورية نتيجة الفحص

عتراض فإذا تبين صحته تقوم بتعديل الربط وإذا لـم          وتتولي مأمورية الضرائب فحص الطلب أو الا      

 .  يوم من تاريخ الإحالة٣٠خلال   مع إخطار صاحب الشأنتقتنع أحالت الخلاف للجنة الطعن

مـن   )١١٨(فى تطبيق حكم الفقرة الثالثة من المـادة           " من اللائحة علي   ١٣٠المادة رقم   ونصت  

 ".) مرتبات٣٨( ة عن الفحص على النموذج رقم يكون الإخطار بفروق الضريبة الناتج القانون،
 

 ):١١٩(مادة 
 في الحالات التي يتم فيها ربط الضريبة من المصلحة يكون الطعن المقدم من الممول على عناصر                

ربط الضريبة وقيمتها بصحيفة من ثلاث صور يودعها المأمورية المختصة وتسلم إحداها للممـول              

 إيداعها وتثبت المأمورية فى دفتر خاص بيانات الطعن وملخصا          مؤشرا عليها من المأمورية بتاريخ    

 .بأوجه الخلاف التي تتضمنها
 

وتقوم المأمورية بالبت فى أوجه الخلاف بينها وبين الممول بواسطة لجنة داخلية بها، وذلك خلال               

ائيـا،  ستين يوما من تاريخ تقديم الطعن، فإذا تم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف يصبح الربط نه               

وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد تشكيل اللجان الداخلية وإجراءات العمل فيهـا وإثبـات               

 .الاتفاقات التي تتم أمامها

وإذا لم يتم التوصل إلى تسوية أوجه الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول بذلك، وعليها إحالـة                

ثين يوما من تاريخ البت في هذه الأوجه علـى أن         أوجه الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة خلال ثلا       

 .تقوم بإخطار الممول بالإحالة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول

 فإذا انقضت مدة الثلاثين يوما دون قيام المأمورية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة، كان               

و بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم      للممول أن يعرض الأمر كتابة على رئيس هذه اللجنة مباشرة أ          

الوصول، وعلى رئيس اللجنة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليه أو وصول كتاب                

 .الممول إليه أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأمر بضم ملف الممول

ويجوز اتخاذ أى من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة بأى وسيلة الكترونيـة يحـددها                

 .وزيرال
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 :التعليق
 من القانون القديم وتعنى أنه في الحالات التي تقوم المصلحة فيهـا بـربط               ١٥٧مقابلة للمادة رقم    

 صور يوردهـا    ٣الضريبة يكون الطعن المقدم من الممول علي عناصر ربط الضريبة وقيمتها من             

، ية وبتاريخ توريدها  للمأمورية المختصة وتعيد له المأمورية صورة منها مؤشراً عليها من المأمور          

 يوم من تاريخ تقديم الطعن فإذا تم التوصل إلي تسوية ٦٠وتقوم المأمورية بالبت في الخلاف خلال    

وإذا لم يتم التوصل إلي تسوية الخلاف تقوم المأمورية بإخطار الممول           ، الخلاف أصبح الربط نهائي   

اريخ البت في الخلاف فإذا تـأخرت        يوم من ت   ٣٠إلي لجنة الطعن خلال     بذلك وعليها إحالة الخلاف     

المأمورية في إحالة الخلاف للجنة الطعن كان للممول أن يعرض الأمر مباشرة علي رئـيس لجنـة                 

 يوم من تاريخ عرض     ١٥وعلي رئيس لجنة الطعن خلال      ، الطعن بكتاب موصي علية بعلم الوصول     

  .ر بضم ملف الممولالأمر عليه أو وصول كتاب الممول أن يحدد جلسة لنظر النزاع ويأم

 تشكل اللجنة الداخلية المنصوص عليهـا       " من اللائحة علي   ١٣١المادة رقم   وفي هذا الشأن نصت     

من القانون، بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه، برئاسة أحـد العـاملين              ) ١١٩(في المادة   

 من اللائحة ١٣٢ة المادكما نصت " .بالمصلحة من درجة مدير عام وعضوية اثنين من العاملين بها       

من القانون، بالفصل فى الطعون     ) ١١٩(تختص اللجان الداخلية المنصوص عليها في المادة          "علي

المقدمة من الممولين للمأمورية طعناً على ربط الضريبة بالنسبة للنـشاط التجـارى والـصناعى               

ة على أرباح الأشخاص والمهني وإيرادات الثروة العقارية والضريبة المستقطعة من المنبع والضريب        

رقـم    المـادة  ونصت." الاعتبارية، على أن يتم ذلك خلال ستين يوماً من تاريخ ورود الطعن للجنة            

على اللجنة الداخلية إخطار الممول بكتاب موصى عليـه مـصحوباً بعلـم              " من اللائحة علي   ١٣٤

اريخ المحدد يتم إخطاره    الوصول بتاريخ الجلسة، وفى حالة عدم حضوره أو من يمثله قانوناً فى الت            

بكتاب ثان أخير ، وفى حالة عدم حضور الممول أو من يمثله فى الموعـد الثـاني تقـوم اللجنـة                 

  ".الداخلية بإحالة الخلاف إلى لجنة الطعن المختصة وتخطر الممول بذلك 

 ما  تكون جلسات اللجنة الداخلية سرية، ويجب إثبات       " من اللائحة على   ١٣٥المادة رقم   كما نصت   

يتم تناوله بالجلسة في محضر مؤيد بالمستندات المقدمة من الممول والمأمورية، وعلـي اللجنـة               

مناقشة جميع بنود الخلاف وأوجه الدفاع التى يقدمها الممول، وأن ترد على كل بنـد مـن هـذه                   

تفاق تحدد البنود، وفى حالة الاتفاق مع الممول يصدر القرار بما تم الاتفاق عليه، وفى حالة عدم الا

اللجنة أوجه الخلاف ورأى اللجنة بشأنها، ويتم إحالة أوجه الخلاف إلى لجنة الطعـن المختـصة،                

 .ويخطر الممول بذلك

 .ويجب أن يوقع محضر اللجنة الداخلية من رئيس اللجنة وأعضائها والممول أو من يمثله قانوناً

 ".ويكون للممول الحق فى الحصول على نسخة من هذا المحضر
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 ):١٢٠(مادة 
 مـن   وعضوية اثنين  من غير العاملين بالمصلحة،      رئيسمن    تشكل لجان الطعن بقرار من الوزير     

 يختارهما الاتحاد العام للغرف التجارية      واثنين من ذوى الخبرة   موظفي المصلحة يختارهما الوزير،     

المحاسـبين  بالاشتراك مع اتحاد الصناعات المصرية من بين المحاسبين المقيـدين فـى جـدول               

 . المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعةلمزاوليوالمراجعين لشركات الأموال بالسجل العام 

ويعتبر . وللوزير تعيين أعضاء احتياطيين لموظفي المصلحة باللجان فى المدن التي بها لجنة واحدة     

 أكثـر مـن     الأعضاء الأصليون أعضاء احتياطيين بالنسبة إلى اللجان الأخرى في المدن التي بهـا            

لجنة، ويكون ندبهم بدلا من الأعضاء الأصليين الذين يتخلفون عن الحضور من اختصاص رئـيس               

 .اللجنة الأصلية أو أقدم أعضائها عند غيابه

ولا يكون انعقاد اللجنة صحيحا إلا إذا حضرها رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل ويتولى أمانة                

 .سر اللجنة موظف تندبه المصلحة
 

تكون لجان الطعن دائمة وتابعة مباشرة للوزير، ويصدر قرار منـه بتحديـدها وبيـان مقارهـا                 و

 . ومكافآت أعضائهاالمكانيواختصاصها 

 

 :التعليق
 لـسنة   ٩١ من القانون القديم مع الاختلاف في أن لجان الطعن في القانون             ١٥٨مقابلة للمادة رقم    

للجنة مـن خـارج المـصلحة متمثلـين فـي            تضمن الحيدة الكاملة حيث يوجد عضوان با       ٢٠٠٥

المحاسبين الذين يختارهم كل من إتحاد الصناعات المصرية والاتحاد العام للغرف التجارية فـضلاً              

فـي أن قـرارات     عن أن رئيس اللجنة من غير العاملين في المصلحة مما يكون له الأثر الواضح               

 .الجنة ستكون محايدة

 

 ):١٢١(مادة 
الفصل فى جميع أوجه الخلاف بين الممول والمصلحة في المنازعات المتعلقة            تختص لجان الطعن ب   

 ١١١بالضرائب المنصوص عليها فى هذا القانون، وفى قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم              

 . بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة١٩٨٤ لسنة ١٤٧، وفى القانون رقم ١٩٨٠لسنة 

ممول والمصلحة بميعاد جلسة نظر الطعن قبل انعقادها بعشرة أيـام علـى             وتخطر اللجنة كلا من ال    

الأقل وذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول ولها أن تطلب من كل من المصلحة والممول                

تقديم ما تراه ضروريا من البيانات والأوراق وعلى الممول الحضور أمام اللجنة بنفسه أو بوكيـل                

 .نة في الطعن في ضوء المستندات المقدمةعنه، وإلا فصلت اللج

وتصدر اللجنة قرارها في حدود تقدير المصلحة وطلبات الممول ويعدل ربط الضريبة وفقـا لقـرار                

 .اللجنة فإذا لم تكن الضريبة قد حصلت فيكون تحصيلها بمقتضى هذا القرار
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 ):١٢٢(مادة 
بية أصوات الحاضرين وفـى حالـة        تكون جلسات لجان الطعن سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغل        

تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس ويوقع القرارات كل من الرئيس وأمين السر خلال   

 .خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ صدورها

 ويعلن كل من الممول والمصلحة التقاضيوتلتزم اللجنة بمراعاة الأصول والمبادئ العامة لإجراءات 

ذى تصدره اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول وتكـون الـضريبة واجبـة               بالقرار ال 

الأداء من واقع الربط على أساس قرار لجنة الطعن، ولا يمنع الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة                 

 .الابتدائية من تحصيل الضريبة

 :التعليق
نص  وما يهمنا    ١٤١ حتى   ١٣٦مواد  وقد أوضحت اللائحة التنفيذية نظام العمل بلجان الطعن في ال         

على لجنة الطعن إخطار كل من الطاعن والمأمورية المختـصة           " والذي ينص علي   ١٤٠المادة رقم   

 فإذا لم    بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،     )  لجان ٣٩( بموعد الجلسة على النموذج رقم    

 ـ             رار بعـد أسـبوعين علـى       يحضر الممول أو وكيله أمام اللجنة فى أول جلسة حجز الطعـن للق

 فإذا أبـدى عـذراً تقبلـه          ويعلن الممول بذلك بكتاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول،          الأقل،

اللجنة فتح باب المرافعة وحددت جلسة لنظر الطعن، أما إذا لم تقبل عذره تـصدر اللجنـة قـراراً                   

 .مسبباً في الطعن

 .إخطار الممول من خلال علم الوصولوفى جميع الأحوال يتعين على اللجنة أن تتحقق من 

ويجب على رئيس اللجنة وأمين السر توقيع قرارات اللجنة خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ                  

صدورها، ويكون إعلان كل من المصلحة والممول بقـرار اللجــنة بكــتاب موصـى علــيه                 

 "). لجان٤٠( مصحـوباً بعـلم الوصـول عـلى النموذج رقم

 

 ):١٢٣(مادة 
من المصلحة والممول الطعن فى قرار اللجنة أمام المحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة تجارية خلال      لكل  

 .ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان بالقرار

 للممول أو محـل إقامتـه       الرئيسيوترفع الدعوى للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها المركز          

 . المرافعات المدنية والتجاريةالمعتاد أو مقر المنشأة وذلك طبقا لأحكام قانون

 .ويكون الطعن فى الحكم الصادر من هذه المحكمة بطريق الاستئناف أيا كانت قيمة النزاع
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 ١٣٥

 ):١٢٤(مادة 
على المصلحة تصحيح الربط النهائي المستند إلى تقدير المأمورية أو قرار لجنة الطعن بناء علـى                

تاريخ الذى أصبح فيه الربط نهائيا وذلك فـى         طلب يقدمه صاحب الشأن خلال خمس سنوات من ال        

 :الحالات الآتية

 .عدم مزاولة صاحب الشأن أى نشاط مما ربطت عليه الضريبة .١

 .ربط الضريبة على نشاط معفى منها قانونا .٢

 . ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .٤ربط الضريبة على إيرادات غير خاضعة للضريبة، .٣

 .انوناعدم تطبيق الإعفاءات المقررة ق .٤

 .الخطأ في تطبيق سعر الضريبة .٥

 .الخطأ في نوع الضريبة التي ربطت على الممول .٦

 .عدم ترحيل الخسائر على خلاف حكم القانون .٧

 .عدم خصم الضرائب واجبة الخصم .٨

 .عدم خصم القيمة الإيجارية للعقارات التي تستأجرها المنشأة .٩

 .عدم خصم التبرعات التي تحققت شروط خصمها قانونا .١٠

 . بعض السنوات الضريبية بإيرادات أو مصروفات تخص سنوات أخرىتحميل .١١

 .ربط ذات الضريبة على ذات الإيرادات أكثر من مرة .١٢

وعلى وجه العموم في الحالات التـى يحـصل فيهـا           .للوزير أن يضيف حالات أخرى بقرار منه       و

 .صاحب الشأن على مستندات وأوراق قاطعة من شـأنها أن تـؤدى إلـى عـدم صـحة الـربط                   

) النهائيلجنة إعادة النظر فى الربط      (وتختص بالنظر في الطلبات المشار إليها لجنة أو أكثر تسمى           

يكون من بين أعضائها عضو من مجلس الدولة بدرجة مستشار مساعد على الأقل يندبـه رئـيس                 

مجلس الدولة، ويصدر بتشكيلها وتحديد اختصاصها ومقارها قرار من رئيس المصلحة، ولا يكـون              

ويخطر كل من الممول ومأمورية الـضرائب        .ار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة        قر

 .المختصة بقرار اللجنة

 :التعليق
تشكل لجنه أو أكثر لإعادة النظر في الـربط النهـائي    " من اللائحة على١٤٢ المادة رقم  وقد نصت 

 وعضوية   لحة من درجة مدير عام،    بقرار من رئيس مصلحة الضرائب برئاسة احد العاملين بالمص        

مستشار مساعد على الأقل من مجلس الدولة يختاره رئيس المجلس، وأحد العاملين بهـا، ويحـدد                

 ".قرار تشكيل اللجنة اختصاصها ومقرها

على لجنة إعادة النظر في الربط النهائي خلال خمسة عشر يوما            " علي ١٤٣المادة رقم   كما نصت   

ها طلب الملف الضريبي الخاص به من المأموريـة المختـصة، وعلـى             من ورود طلب الممول إلي    

 المأمورية موافاة اللجنة بالملف خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود طلب اللجنـة               
إليها، وبمجرد ورود الملف تقوم اللجنة بدراسة طلب الممول والمـستندات المقدمـة فـى ضـوء                 
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 ١٣٦

ي، وتصدر قرارها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ ورود           المستندات المرفقة بالملف الضريب   

 .الملف، ولا يكون هذا القرار نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة

  ".ويخطر كل من الممول والمأمورية المختصة بالقرار
 

  ):١٢٥(مادة 
كون الحكم فيهـا    الدعاوى التى ترفع من الممول أو عليه يجوز للمحكمة نظرها فى جلسة سرية وي             

دائما على وجه السرعة، على أن تكون النيابة العامة ممثلة فى الدعوى، يعاونها فى ذلك منـدوب                 

 .من المصلحة
 

  ):١٢٦(مادة 
للوزير دون غيره إصدار قواعد وتعليمات عامة تلتزم بها المصلحة عند تنفيذ أحكام هذا القـانون                

 .ولائحته التنفيذية

 :التعليق
دثة والغرض منها أن تكون هناك جهة واحدة لإصدار التعليمات تكون ملومة للجميع             هي مادة مستح  

 . عند التطبيق بدلاً من التعارض الذي كان موجود في ظل القانون القديم
 

 ):١٢٧(مادة 
للممول الذى يرغب فى إتمام معاملات لها آثار ضريبية مؤثرة أن يتقدم بطلب كتابي إلـى رئـيس                  

 .فها فى شأن تطبيق أحكام هذا القانون على تلك المعاملةالمصلحة ببيان موق

 : البيانات ومصحوبا بالوثائق الآتيةويجب أن يقدم الطلب مستوفياً

 .اسم الممول ورقم حصره الضريبي -١

 .بيان بالمعاملة والآثار الضريبية لها -٢

 .صور المستندات والعقود والحسابات المتعلقة بالمعاملة -٣

، ويجوز له طلـب  خلال ستين يوما من تاريخ تقديمهمصلحة قرارا فى شأن الطلب    ويصدر رئيس ال  

ويكون القرار ملزما للمصلحة ما لم تتكشف بعد إصداره         . بيانات إضافية من الممول خلال تلك المدة      

 .عناصر للمعاملة لم تعرض عليها قبل إصدار القرار

 

 :التعليق
مول ملماً بكل الأعباء الضريبية لأي معاملة سـيقوم         هي مادة مستحدثة والغرض منها أن يكون الم       

وتقوم المصلحة في هذا الأمر مقام ، بها إذا كان يجهل في بادئ الأمر بالآثار الضريبية الناتجة عنها     

 .المحاسب القانوني الذي يعطي الاستشارة القانونية والضريبية
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 ١٣٧

 ):١٢٨(مادة 
ا لدى الوزارات والمـصالح الحكوميـة ووحـدات          للمصلحة تعيين مندوبين عنها من بين موظفيه      

الإدارة المحلية والأشخاص الاعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ويتـولى             

مندوب المصلحة متابعة سلامة تنفيذ الجهات المذكورة لأحكام هذا القانون وغيره من التـشريعات              

 .ذه الجهات للضرائب وفقا لأحكام هذه التشريعاتالضريبية المرتبطة به والتحقق من أداء ه

ويكون لهؤلاء المندوبين ولغيرهم من موظفي المصلحة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل              

بناء على طلب وزير المالية صفة الضبطية القضائية وإثبات ما يقع من مخالفات لأحكام التشريعات               

 .ناتها اللائحة التنفيذية لهذا القانونالمشار إليها وذلك فى محاضر تحدد بيا
 

 ):١٢٩(مادة 
 : يقع على المصلحة عبء الإثبات في الحالات الآتية

تصحيح الإقرار أو تعديله أو عدم الاعتداد به إذا كان مقدما طبقـا للـشروط والأوضـاع                  -١

 من هذا القانون ومستندا إلى دفاتر منتظمة مـن          ٨٤ و ٨٣المنصوص عليها في المادتين     

 الشكل وفقا لمعايير المحاسبة المصرية أو مبادئ محاسبية مبسطة منبثقـة منهـا،              حيث

 .وبمراعاة القوانين والقواعد المقررة فى هذا الشأن

 . من هذا القانون٩١تعديل الربط وفقا للمادة  -٢

عدم الاعتداد بالإقرار إذا كان معتمدا من أحد المحاسبين ومستندا إلى دفاتر وفقا لأحكـام                -٣

 .من هذا القانون) ٧٨(المادة 

 ):١٣٠(مادة 
 : يقع عبء الإثبات على الممول فى الحالات الآتية

 . من هذا القانون٩٠ للضريبة وفقا للمادة تقديريقيام المصلحة بإجراء ربط  -١

 .الضريبيقيام الممول بتصحيح خطأ فى إقراره  -٢

 ـ              -٣ فة اعتراض الممول على محتوى محضر محرر بمعرفة مأمور المصلحة ممـن لهـم ص

 .الضبطية القضائية

 :التعليق
مادتان مستحدثتان حيث لا يجوز للمصلحة إجراء أي تعديل بإقرار الممول إلا من خلال المستندات               

التى تخالف ما يكون لدي الممول وكذلك الممول يجوز له إثبات عكس ما تقوم به المـصلحة مـن                   

 . من أنكرتعديل وذلك بالمستندات أي البينة علي من أدعي والدليل علي
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